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 باسم جلالة الملك

 7/1/2010بتاریخ : 
إن الغرفة الإداریة  
من المجلس الأعلى 

في جلستھا العلنیة أصدرت القرار الآتي نصھ 
بیــن : الوكالة المستقلة الجماعیة لتوزیع الماء والكھرباء بفاس في شخص مدیرھا ، مقرھا 

 المدینة الجدیدة فاس . 10بزنقة السودان رقم 
ینوب عنھا الأستاذ النقیب إدریس شاطر المحامي بھیئة فاس المقبول للترافع أمام المجلس 

الأعلى . 
الطالبة          

وبیــن : الشركة المغربیة للھندسة المدنیة "صوماجیك" في شخص مدیرھا ، مقرھا زاویة 
 زنقة محمد المسفیوي وزنقة كربي عكاشة بدون رقم الدار البیضاء .
بمحضر : الدولة في شخص السید الوزیر الأول بمكاتبھ بالرباط . 

-وزارة الداخلیة في شخص السید وزیر الداخلیة بالرباط . 
-مدیریة الوكالات بالرباط . 

-السید والي مدینة فاس . 
-السید الوكیل القضائي للمملكة بالرباط . 

المطلوبة          
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 ھا أعلاه بواسطة نائبة المذكورة طرف الطالب من7/12/2007  المرفوع بتاریخالمقالبناء على 

نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإداریة  بالرباط بتاریخ الرامي إلى الأستاذ إدریس شاطر 

  . 75/2006/6 و49/2006/6 في الملفین المضمومین عدد : 30/5/2007

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بھا في الملف . 

. 1974 شتنبر 28وبناء  على قانون المسطرة المدنیة المؤرخ في 

. 16/12/2009وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 

 . 7/1/2010وبناء على الإعلام بتعیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ 

وبناء على المناداة على الطرفین ومن ینوب عنھما وعدم حضورھما . 

تقریره في ھذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات أحمد دینیة وبعد تلاوة المستشار المقرر السید 

 . حمد الموساويأالمحامي العام السید 

وبعد المداولة طبقا للقانون . 
حیث یؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضھ الصادر عن محكمة الاستئناف الإداریة 

 أن الشركة المغربیة للھندسة المدنیة صوماجیك 49/06 في الملف عدد 2007 ماي 30بالرباط بتاریخ 

 عرضت فیھ أنھا  أبرمت صفقة مع الوكالة 12/2/2006تقدمت بمقال الى المحكمة الإداریة بفاس بتاریخ 

المستقلة لتوزیع الماء والكھرباء للتطھیر ومعالجة المیاه المستعملة قصد إعادة استعمالھا وأنھ تنفیذا لذلك 

قامت المدعیة بتعبئة جمیع وسائلھا المادیة والبشریة الضروریة وأصدرت الوكالة المدعى علیھا أمرا 

 شھرا لم تكن كافیة لانجاز 12 قصد البدء في الأشغال إلا أن المدة المحددة في 25/10/99بالخدمة بتاریخ 

المشروع لأسباب تعود للوكالة المدعى علیھا التي جعلھا تمدد الأجل التعاقدي الأصلي لمدة إضافیة كمنھا ما 

یتعلق بالصعوبة المتمثلة في الفصول إلى موضع زنجفور للبدء في الأشغال المتعاقد علیھا في ھذه المنطقة 

 مما یصبح 5/2/2001 أسبوعا بواسطة رسالتھا المؤرخة في 39مما أدى بالوكالة إلى تمدید الأجل لمدة 

 بوضع ملحق 15/1/2002 ، وبعد قرار التمدید قامت الوكالة بتاریخ 22/11/2001معھ الأجل محددا في 

تعدیلي لأجل تنفیذ الصفقة إلا أن الوكالة تأخرت في توقیع الملحق لأجلھ تلتمس الحكم لھا بمبلغ 

 درھم كمصاریف صرفتھا اوأدتھا وخسائر لحقتھا مع الفوائد القانونیة من تاریخ 27.308.719,48

الاستحقاق وبعد المناقشة والأمر بإجراء خبرة أنجزھا السید ابن عطیة الأندلسي صدر الحكم بان تؤدي 

 درھم استؤنف من الطرفین وبعد تجھیز القضیة 9.146.430,00الوكالة المدعى علیھا للمدعیة مبلغ 

وتبادل المذكرات صــدر القرار المطعون فیھ بتأیید الحكم المستأنف وھو القرار المطلوب نقضھ . 

 من قانون 335حیث تعیب الطالبة القرار المطعون فیھ في وسیلة النقض الأولى بخرق الفصل 

المسطرة المدنیة ذلك أن المستشار المقرر لم یصدر أمره بالتخلي ولم یشعر بتاریخ الجلسة . 

لكن حیث إن عدم إصدار ألأمر بالتخلي لا یترتب عنھ جزاء بطلان الحكم وإنما یترتب عنھ استمرار 

حق الأطراف في مناقشة القضیة وتبادل المذكرات إلى حین وضع القضیة بالمداولة مما یجعل ما أثیر بدون 

أساس . 
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وتعیب القرار عدم جوابھ عن دفوع الطاعنة والذي یشكل وجھا من وجوه انعدام التعلیل ذلك أنھا 

تمسكت بعدم قبول دعوى المدعیة لأنھا لم تكن مسبوقة بمسطرة الصلح التي من الواجب على سلوكھا وأن 

مجرد المراسلة لا تشكل الصلح الواجب الإتباع كما أن مسؤولیة تمدید أجل الصفقة  لا ید للعارضــة فیھ 

وأن العثور على قنطرة قدیمة مدفونة في الأرض تعد من الأسباب التي أدت إلى تمدید نازع الصفقة علما 

بان ظھور ھذه القنطرة كان من الأسباب التي تم قسمھا بواسطة الملحق وان المدعیة تتحمل المشروع ما 

 الذي طبقھا القرار على النازلة 2/5/2000 من مرسوم 35 و34دامت قد اطلعت علیھ وان الفصلین 

تتعلقان بالتوقیف النھائي أو المؤقت بناء على طلب صــاحب المشروع وھي حالة بعیدة عن حالة النازلة 

وأنھا ناقشت التعویض المصرح بھ من طرف الخبیر . 

لكن من جھة أولى حیث إن المحكمة أجابت عن جمیع الدفوع المثارة بملاحظة أن المطلوبة في 

النقض التجأت إلى مسطرة الصلح بكتابھا الذي أشارت إلى مراجعھ في الصفحة الرابعة من القرار المطلوب 

نقضھ كما أشارت إلى تاریخ الأمر ببدء الأشغال وتوقف الورش الذي یعود إلى وجود قنطرة مدفونة لم ترد 

أي إشارة عن وجودھا في التصامیم وتعلیق البنك الدولي للقرض الذي سیمنح للمشروع والعثور على مسار 

الأشغال لقناة التجمیع بمستوى غیر ملائم وھو الذي عرقل عملیة الشروع في الأشغال مدة أشار لھا القرار 

ولا تنازع في ذلك الطالبة وھي أمور ألحقت بالمطلوب في النقض زیادة في الأعباء التي تحملتھا وأضرت 

بالتوازن المالي للعقد وأن ھذه الوقائع التي أثبتھا القرار لا تشكل قوة قاھرة، مما یجعل المطلوبة في النقض 

محقة في التعویض عن عدم احترام الطالبة لالتزاماتھا وبذلك یكون القرار المطعون فیھ معللا تعلیلا سائغا 

وسلیما .  

 ابــــــلـھـذه الأسـبـ
 برفض الطلب وتحمیل رافعتھ الصائر .قضى المجلس الأعلى 

وبھ صدر القرار وتلي في الجلسة العلنیة المنعقدة بالتاریخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادیة 

 أحمد حنینبالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الھیئة الحاكمة متركبة من رئیس الغرفة الإداریة السید 

  ومحمد صقلي حسیني وعبد الحمید سبیلا مقررا  إبراھیم زعیم وأحمد دینیةوالمستشارین السادة  :

 .نفیسة الحراق  وبمساعدة كاتبة الضبط السیدة حمد الموساويأوبمحضر المحامي العام السید 

          رئیس الغرفة                    المستشار المقرر    كاتبة الضبط
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